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السنة 43 العدد 11774 اقتصاد

 الجزائــر - قالت الحكومة الجزائرية 
السبت إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 
3.9 فـــي المئة في الربـــع الأول من العام 
الحالي بعد نمو بنسبة 1.3 في المئة في 
نفـــس الفترة من عام 2019 مشـــيرة إلى 
أن ذلك ناجـــم عن إجراءات العزل العام 
جراء تفشـــي فايـــروس كورونا والأداء 

السيء لقطاع النفط والغاز الحيوي.
وانكمـــش قطـــاع الطاقة فـــي البلد 
العضـــو بمنظمـــة البلـــدان المصـــدرة 
للبترول (أوبك) والمصدر للغاز بنســـبة 
13.4 فـــي المئـــة فـــي الأشـــهر الثلاثـــة 
الأولـــى من عـــام 2020، أي ما يقرب من 
ضعـــف الانكمـــاش الـــذي بلـــغ 7.1 في 

المئة قبل عـــام، وفقا للديـــوان الوطني 
للإحصائيات.

ويســـهم النفـــط والغاز بســـتين في 
المئة مـــن ميزانية الدولـــة و93 في المئة 
مـــن إجمالي عائدات التصدير إذ لا يزال 
القطاع غير المعتمد على الطاقة متراجعا 
على الرغم من محاولات الحكومة إجراء 

إصلاحات.
بنســـبة  الطاقة  عائدات  وانخفضت 
26 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 
العام بسبب تراجع الإنتاج والصادرات 
وكذلك انخفاض أســـعار النفط العالمية 
جراء تفشـــي فايروس كورونا الذي أثر 

على الطلب العالمي.

وزاد ذلــــك مــــن الضغــــط المالي، مما 
دفــــع الحكومة إلى خفــــض الإنفاق العام 
وإرجاء مشــــروعات اســــتثمارية خططت 
لتنفيذها هذا العام في قطاعات رئيســــية 

منها الطاقة.
ومــــن المقــــرر أن تعلن الســــلطات في 
الشــــهر المقبل عن خطة إنعاش اجتماعي 
واقتصــــادي جديــــدة تهدف إلــــى تقليل 
الاعتماد على الطاقة وتطوير القطاع غير 

النفطي.
وفرضت السلطات إجراءات عزل عام 
في وقت ســـابق من هذا العـــام للحد من 
انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد مما 
أضعف النمو في جميع القطاعات تقريبا.

وبلـــغ النمـــو فـــي قطـــاع الخدمات 
2.8- فـــي المئة في الربع الأول بعد نموه 
خمســـة فـــي المئة فـــي الأشـــهر الثلاثة 

الأولى من عام 2019.
وانكمـــش قطاع النقـــل والاتصالات 
بنســـبة 4.8 في المئة مقابل نموه بنسبة 
5.3 في المئة العام الماضي، بينما ســـجل 
قطاع الصناعة 0.5- في المئة مقابل 4.9+ 
فـــي المئة خلال الفترة بين يناير ومارس 

من العام الماضي.
وقـــال الديـــوان الوطنـــي للإحصاء 
إن النشـــاط الاقتصادي سجل انخفاضا 
معتبـــرا خلال الربـــع الأول وإن الوضع 

تفاقم بسبب الأزمة الصحية العالمية.

الاقتصاد الجزائري يسقط في قبضة الانكماش

 تونــس - دفــــع التونســــيون مجــــددا 
ضريبــــة ســــوء إدارة الســــلطات للشــــأن 
الاقتصادي وإغراق البــــلاد في المناكفات 
السياسية التي انتهت باستقالة الحكومة 
وما انجر عن ذلك من صرف الأنظار نحو 
الوضع السياســــي على حســــاب الوضع 
المعيشــــي والاقتصادي الــــذي يقترب من 
حافــــة الانهيــــار خصوصــــا مــــع اقتراب 
عيــــد الأضحــــى الــــذي يزيد مــــن اختناق 
التونســــيين لمحدودية قدرتهم على تلبية 

حاجياتهم.
وتسود في الســــاحة السياسية حالة 
مــــن الغمــــوض عمقتها اســــتقالة رئيس 
الحكومــــة إليــــاس الفخفــــاخ مؤخرا بعد 
إدانتــــه بتضــــارب المصالــــح فــــي علاقة 
بملكيتــــه لشــــركة تتعامــــل مــــع الدولــــة 
وتعويضه إثر ذلك بوزير الداخلية هشام 

المشيشي لتكوين حكومة جديدة.
ويصف عديد التونســــيين أوضاعهم 
بقولهم أنهم أصبحوا في شبه قطيعة مع 
الدولة التي أضحــــت غائبة وغير ملتزمة 
بتعهداتهــــا والتزاماتها أمــــام المواطنين 
خصوصا في المناســــبات المهمة في حياة 

الأسر مثل عيد الأضحى.
وتشــــهد الأضاحي ارتفاعــــا ملحوظا 
في أســــعارها ما جعل المواطنين عاجزين 
عــــن شــــرائها الأمر الذي يعود إلى فشــــل 
الأجهــــزة الحكومية المختصــــة في ضبط 
توازن الســــوق وضمان أولويات المرحلة 

اقتصاديا واجتماعيا.
وقــــال منــــور الصغيري مديــــر مكلف 
بالإنتــــاج الحيواني بالاتحاد التونســــي 
للفلاحــــة والصيد البحــــري لـ“العرب“ إن 
”الأســــعار المتداولــــة في الســــوق تتراوح 
بــــين 450 دينارا للــــرأس و650 دينارا لدى 
غالبيــــة الخرفــــان المعروضة مــــع وجود 
بعض الاســــتثناءات والتي يعتبر الشكل 

العنصر المحدد فيها“.
وأوضــــح أن ”ارتفــــاع كلفــــة الإنتاج 
ناجــــم عــــن الارتفــــاع الكبير في أســــعار 
الأعلاف وأيضا الصعوبات المســــجلة في 
ترويــــج المنتج خــــلال فصــــل الربيع إلى 
جانــــب نقــــص المتابعة الصحيــــة لتنفيذ 
برنامــــج التلاقيح البيطرية تســــببت في 

خسائر كبيرة للمربين“.
تراجعــــا  الخرفــــان  ترويــــج  وشــــهد 
خــــلال فترة الربيع، التــــي تعد فترة ذروة 
الاســــتهلاك، وذلك لتزامن هذا الموسم مع 
الحجــــر الصحي الشــــامل حيــــث أغلقت 
أســــواق الــــدواب والمطاعــــم والمشــــاوي 

والمبيتات وغيرها.
كما أضــــاف أن ”التلاقيح المخصصة 
لمرض الحمــــى المالطية لا يــــزال أكثر من 
نحــــو 50 في المئــــة منها لــــدى الصيدلية 
المركزية ولم يتم رفعه من قبل ”المندوبيات 
الجهويــــة للتنمية الفلاحيــــة“ الأمر الذي 
تسبب في تفشــــي هذا المرض في القطيع 
وإجهــــاض لدى الإناث الحوامل وبالتالي 

نقص في كمية الإنتاج الحيواني“.
بالإنتــــاج  مكلــــف  مديــــر  وطالــــب 
للفلاحة  التونســــي  بالاتحاد  الحيوانــــي 

بإحــــداث  الإســــراع  البحــــري  والصيــــد 
صندوق للصحة الحيوانية لحل مشــــاكل 
الصحــــة الحيوانيــــة بهــــدف الرفــــع من 
الإنتاجيــــة والحد من الخســــائر وتوفير 
أغذية ســــليمة وفتح بــــاب التصدير أمام 

الإنتاج الحيواني“.
علـــى  حافظنـــا  ”لقـــد  وأضـــاف 
الأســـعار المرجعية للعـــام الماضي وأدعو 
المســـتهلكين إلى اقتناء أضاحـــي العيد 
مـــن النقـــاط المنظمة حيث يعتمـــد البيع 
بالميـــزان وتفـــادي المســـاحات المفتوحة 
حيـــث يتواجد عـــدد كبير مـــن البائعين 
غيـــر المنظمين أيـــن تغلـــب المضاربة في 

الأسعار“.
تنظيـــم  المنظمـــة  محـــاولات  ورغـــم 
قطـــاع تربية وبيع الماشـــية لا يزال عديد 
المربين يضاربون في الأســـعار مستغلين 
قصور يد الســـلطات علـــى ردع عمليات 
المضاربـــة خصوصـــا فـــي ظـــل نقـــص 
المنتجات الحيوانية جراء الأمراض التي 
فتكـــت بالقطعان وعوامـــل المناخ ونقص 

الترويج.

وفســـر القيادي في المنظمة الزراعية 
في هذا الســـياق أن ”العوامـــل المناخية 
والنقص المســـجل في الأمطار تسبب في 
نقص الإنتاج مـــن الأعلاف التي ارتفعت 
أســـعارها بـــين 30 و40 في المئـــة مقارنة 

بالموسم الماضي“.
التي  البيانـــات  مجموعـــة  وحســـب 
تحصلـــت عليهـــا الـعـــرب فـــإن العرض 
المتوفـــر هذا العـــام يعـــدّ كافيـــا لتلبية 
الحاجيات الوطنية والمقدرة بحوالي 950 

ألف رأس.
ويقتصـــر الإنتاج المتوفـــر هذا العام 
على المنتـــج المحلي نظـــرا لغلق الحدود 
مـــع الجزائـــر وليبيـــا بســـبب الحجـــر 

الصحي.
وتشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل 
عـــزوف عن اقتنـــاء الخرفان هـــذا العيد 
نظرا لتدهور القدرة الشرائية للمواطنين 
جـــراء كورونا وفقـــدان عديـــد الوظائف 
لعديد الأسر وتزامن هذه الفترة مع فصل 
الصيف الذي يتميز بارتفاع النفقات إلى 
جانب تراجع القطاع الســـياحي وتراجع 
عـــدد التونســـيين العائدين مـــن الخارج 

لقضاء عطلة الصيف.
وعبـــر الصغيـــري عـــن مخاوفه من 
تراجع الطلب علـــى الأضاحي خلال عيد 
الأضحـــى 2020 نظرا للوضع الاقتصادي 
والاجتماعي الحساس وفي هذا السياق 
دعا إلى إعـــداد خطة لاســـتيعاب بواقي 
عيد الأضحى بأســـعار مناســـبة حفاظا 

على مصالح المربين.
وأشار إلى ”ضرورة توفير آلات وزن 
بنقاط بيع الخرفان بهدف ترســـيخ ثقافة 
البيع بالميـــزان باعتبارهـــا الآلية المثلى 
لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية من 

مربين ومستهلكين“.

عيد الإضحى عبء مضاف 

على أزمات التونسيين 

المعيشية

أفراح التونسيين منقوصة

ارتفاع كلفة الإنتاج 

ناجم عن الارتفاع الكبير 

في أسعار الأعلاف

منور الصغيري

 الجزائــر - يترقــــب الجزائريون دخول 
خدمــــات الصيرفة الإســــلامية في البنوك 
الحكوميــــة حيز التنفيذ مع بداية الشــــهر 
المقبــــل ضمن خطــــوات تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصاديــــة ومعالجة الاختــــلالات المالية 

التي يطالب بها الحراك الشعبي.
ويأتي لجوء الدولة العضو في منظمة 
أوبك إلى هــــذا النوع مــــن التمويلات في 
ظــــل أزمــــة اقتصادية حادة جــــراء تراجع 
إيراداتها النفطية، التي تشكل أكثر من 90 
في المئة من إجمالي إيراداتها منذ الأزمة، 
التي ضربت أســــواق الخــــام في منتصف 

.2014
النقديــــة  الســــلطات  فتــــح  ويأتــــي 
مطلع هذا العــــام نافذة تــــداول المنتجات 
الإسلامية أمام البنوك المحلية بعد صدور 
القواعد المنظمة لهذا التمويل في الجريدة 

الرسمية.

وفــــي مــــارس الماضــــي رخــــص بنك 
الجزائــــر المركــــزي بقيام البنــــوك العاملة 
في الســــوق المحليــــة بالتســــويق لثمانية 
جديــــدة،  إســــلامية  مصرفيــــة  منتجــــات 
باعتبارها إحدى أدوات مواجهة تداعيات 

الصدمة النفطية.
ويتعلق الأمــــر بالمرابحــــة والمضاربة 
والمشاركة والإجارة والسلم والاستصناع 

وحسابات الودائع وودائع الاستثمار.

وقال فــــي مذكرة نشــــرها على موقعه 
الإســــلامي  ”التمويــــل  إن  الإلكترونــــي 
ســــيتيح للبنوك الحكومية المسيطرة على 
87 في المئة من الســــوق المصرفية تكييف 
عروضهــــا فــــي هــــذا المجــــال لامتصاص 

الأموال الموجودة في السوق الموازية“.
الجزائري  الوطنــــي  البنك  وســــيكون 
الريفيــــة  والتنميــــة  الفلاحــــة  وبنــــك 
الحكوميــــين أول مؤسســــتين مصرفيتين 
حكوميتين بتســــويق تلــــك الخدمات، بعد 
أن أنهيا إجــــراءات الحصول على الفتوى 
الشــــرعية، لمطابقة المنتجات مع الشريعة 

الإسلامية.
ويتوقع أن يلتحــــق بهما بقية البنوك 
الحكومية بعد اســــتكمال كافة الإجراءات 
القانونيــــة التــــي تتيح لها تســــويق تلك 

المنتجات بغية جعلها تنافسية.
ووفــــق البيانــــات الرســــمية، تعمــــل 
بالبــــلاد 29 مؤسســــة مصرفيــــة، منهــــا 7 
مصــــارف حكومية، وأكثر مــــن 20 مصرفا 
أجنبيا من دول الخليج وأخرى فرنســــية 

وواحد بريطاني.
وكان وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن، 
قد كشــــف في وقت سابق هذا الشهر خلال 
مقابلــــة مع الإذاعة الرســــمية أنه ســــيتم 
تسويق منتجات للصيرفة الإسلامية لأول 
مرة في بنوك حكوميــــة اعتبارا من مطلع 
أغسطس المقبل بعد حصولها على ”فتوى 

شرعية“.
تنــــوي  التــــي  البنــــوك  أن  وأوضــــح 
تســــويق تلك المنتجات يجب عليها تقديم 
تفاصيــــل عروضهــــا للمجلس الإســــلامي 
الأعلــــى، أعلى هيئة للإفتــــاء في الجزائر، 
وهــــو المخــــوّل بإصدار فتــــوى حول مدى 

مطابقــــة منتجاتهــــا مع أحكام الشــــريعة
 الإسلامية.

وســــيتم تقديم المنتجات التشاركية في 
المصارف ضمن نافذة تكون مســــتقلة ماليا 
ومن حيث الموارد البشرية عن باقي الدوائر 

وفروع المؤسسة المالية المعنية.
وتــــرى الحكومــــة أن تبنــــي الصيرفــــة 
الإســــلامية ســــيمكن من جذب جزء هام من 
الأمــــوال المتداولــــة في الســــوق الســــوداء 
وتمويــــل الاقتصــــاد بعيــــدا عــــن القنوات 

الرسمية.
وتقدر قيمة السوق الموازية في الجزائر 
بأكثــــر مــــن 40 مليــــار دولار، وفــــق بيانات 
رســــمية، فيما يرى محللــــون الرقم يتجاوز 

أكثر من 66 مليار دولار.
ومــــن أبــــرز مطالــــب الحراك الشــــعبي 
المتواصــــل في البــــلاد منذ العــــام الماضي 
محاربة مظاهر الفســــاد المالي، حيث يمثل 
ملف السوق السوداء أحد الملفات الساخنة.

وســــبق أن تعالــــت الأصــــوات مطالبة 
الســــلطات بوضع خطــــة عاجلــــة لإدماجه 
ضمــــن الاقتصــــاد الرســــمي وفــــق أســــس 

مدروسة لتعزيز معدلات النمو.
مســــاعي  فشــــلت   2014 العــــام  ومنــــذ 
الحكومــــات المتعاقبــــة فــــي عهــــد الرئيس 
والــــذي  بوتفليقــــة،  عبدالعزيــــز  الأســــبق 
أطاحت به انتفاضة شــــعبية العام الماضي، 
في تســــويق منتجات الصيرفة الإسلامية، 

وبقيت محصورة في تعاملات محدودة.
وحتى يتــــم تطويع الســــوق أكثر، قال 
المديــــر العــــام لبورصــــة الجزائــــر يزيد بن 
موهــــوب، قبل أشــــهر إن ”مشــــروع قانون 
ســــيقدم للجنة تنظيم عمليات البورصة من 
أجل تمكين البورصة مــــن إصدار الصكوك 

التشاركية“.
ويرى خبراء أســــواق المال في الجزائر 
أن الخدمــــات الماليــــة الإســــلامية يجب ألا 
تقتصر علــــى التعامــــلات المصرفية، وإنما 
يجب أن تمتــــد للتأمين التكافلي وصناديق 

الاستثمار.

لمديــــر  المحليــــة  الصحافــــة  ونســــبت 
مصــــرف الســــلام ناصــــر حيــــدر قوله إن 
”تطبيــــق التمويــــل الإســــلامي في ســــوق 
الجزائــــر لــــلأوراق الماليــــة ســــتكون لــــه 
انعكاســــات إيجابية في مجال استقطاب 

رؤوس الأموال محليا وخارجيا“.
المصــــارف  تســــتحوذ  أن  ويُرجــــح 
الإســــلامية علــــى 2 في المئة من رأســــمال 
القطــــاع المصرفــــي، وهي نســــبة ضعيفة 

مقارنة مع دول الجوار.
واقتصرت الصيرفة الإســــلامية طيلة 
السنوات الماضية على مصارف خليجية، 
على غــــرار مجموعــــة البركــــة البحرينية 
وبنــــك الخليج الجزائــــري الكويتي وبنك 

السلام الإماراتي.

وكانت الســــلطات في عهــــد بوتفليقة 
قد لجــــأت إلى التمويــــل غيــــر التقليدي، 
عبر طباعة حوالــــي 60 مليار دولار بهدف 
ســــد عجز الخزينة العامة وتسديد الدين 

الداخلي.
وقد حذر المحللــــون من أن الإفراط في 
طباعة النقود ســــيعمق المشــــكلات المالية 
للبلد النفطي نظرا لآثارها الســــلبية على 
معــــدلات التضخــــم والأســــعار والقــــدرة 

الشرائية، رغم تطمينات الحكومية.
وتعكــــس التوقعــــات حــــول تســــارع 
تبخــــر احتياطات العملــــة الصعبة حجم 
التحديات أمام حكومة الرئيس عبدالمجيد 
تبون وخاصة مع محاولاتها إخراج البلاد 
من أزماتها، والتي لن تعالج أزمات البلاد 
المزمنــــة على الأرجــــح، في ظــــل التعويل 

المفرط على عوائد الطاقة.

فتحت الجزائر نافذة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال تســــــويق خدمات 
الصيرفة الإسلامية أو ما يعرف بالتمويل التشاركي لأول مرة أمام البنوك 
الحكومية، في تحول يرى خبراء أنه محاولة لامتصاص السيولة من السوق 

للتخفيف من الأزمات المالية الخانقة التي تفاقمت بفعل انتشار الوباء.

تزايدت شــــــكاوى التونسيين من ارتفاع أســــــعار قطعان الماشية مع اقتراب 
عيد الأضحى في ظل وضع اقتصادي متدهور تســــــبب فــــــي انهيار القدرة 
الشرائية لعديد الأسر إضافة إلى انعكاسات الوباء على قطاع تربية الماشية 
وإشكاليات إدارية أخرى تتعلق بسياسة الدولة والتي زادت حدتها استقالة 

الحكومة ما ضاعف تخبط التونسيين في مربع الأزمات المعيشية.

ضبط حركة الأموال

الجزائر تفتح لأول مرة 

نافذة التمويل التشاركي أمام البنوك
محاولات حكومية لامتصاص السيولة النقدية من السوق الموازية

ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة 

الشرائية يحولان العيد إلى معضلة

40
مليار حجم السوق الموازية، بينما 

يشير محللون إلى أنها تصل إلى 

66 مليار دولار وربما أكثر

سيتم تسويق منتجات 

التمويل الإسلامي

في أغسطس المقبل

أيمن بن عبدالرحمن

سناء عدوني
صحافية تونسية


